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 ملخص : 

أبعادها، وترسيخ مبادئ الديدقراطية المحلية، ذلك أنها أهم إدارة تلعب ميزانية البلدية دورا هاما في برقيق التنمية المحلية بدختلف 
 تتميز باحتكاكها الدباشر مع الدواطنتُ، والقدرة على معرفة احتياجاتهم والقيام بدصالحهم الدتعددة والدتجددة. جوارية

ليات الرقابة الوصائية الدمارسة عليها، ستقلالية ميزانية البلدية وآ هه  الورقة البثيية على جوانب االضوء في حاولنا تسليطوقد 
من إعداد الديزانية من طرف الأمتُ العام للبلدية برت سلطه رئيس المجلس الشعبي البلدي،  دءامن خلال  لستلف الدراحل التي بسر بها، ب

من ثم مرحلة التصويت على الديزانية وكيف يتقيد هها الأختَ بدا بسليه عليه التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و 
رحلة تنييه الديزانية من طرف بد وانتهاءمن طرف المجلس الدنتخب، وسلطات الوالي في هها الدرحلة عن طريق آليتي الدصادقة والحلول، 

ل رئيس المجلس الآمر بالصرف و المحاسب العمومي وكيف يتدخل الوالي بطريقة غتَ مباشرة في برصي الإيرادات وصرف النيقات لز
الشعبي البلدي، للوصول أختَا أنه رغم دور الوصاية في الحياظ على الدال العام والسهر على تطبيق القوانتُ والتنظيمات، إلا أنها تقف 

ولاعمل بكل حرية، وتقتل فيهم روح الدبادرة والعمل على برستُ الأوضاع بدا يدتلكونه من عائقا أمام استقلال هيئات البلدية 
 كانيات .إم

 : الديزانية، الإستقلالية، الوصاية، الرقابة، الوالي.الكلمات المفتاحية 
Abstract 

The municipal budget plays an important rôle in achieving local development in all its 

dimensions, and the consolidation of the principles of local democracy, and it’s the most 

important neighborhood management characterized by direct contact with citizens and the ability 

to solve their needs and fulfill their multiple and renewable interests. 

In this paper, we have highlighted the aspects of the autonomy of the municipal as well as 

the mechanisms of censorship exercised on them. 

Through the different stages you go through, beginning with the preparation of the budget 

by the secretary general of the minicipality under the authority of the president of the people’s 

assembly, and how the latter complies with the instructions issued by the ministry of interior and 

local communities and then and then the stage of voting on the budget by the elected council and 

the Wali authorities at this stage through the ratification and solutions and in the final stage of 

the implementation of the budget by the matter of exchange and the public accountant  

And how the gouvernor (Wali) intervenes indirectly in the collection of revenues and 

disbursement of expenses in place of the President Of The People’s Assembly . 

Finally, despite the role of guardianship in preserving public money and ensuring the 

application of laws and regulations, they stand in the way of the independence of the municipal 

authorities and work freely and kill the spirit of initiative. 

 

key words : Budget, independence, Guardianship, censorship, governor (Wali). 

 

 



(                                                                                                              9102 جانفي/الأول العدد) الخامس المجلد  
 المدية جامعة-السياسية والعلوم الحقوق كلية -والعولمة السيادة مخبر -القانونية الدراسات مجلة

 

 
263 

 مقدمة
إن اللامركزية الإدارية باعتبارها أسلوب متميز تقوم على عدة أسس ومبادئ في مقدمتها الاعتًاف بوجود مصالح ذاتية مستقلة 

تتولاها هيئات ولرالس لزلية تتسم بقربها من انشغالات الأفراد والقدرة على معرفة حاجاتهم الدتنوعة والدتجددة، لشا عن الدصالح الدركزية، 
 الأفراد. تكير لدتطلباأ، وبعث مرونة في التسيتَ والاستجابة في تنظيم مصالحها المحلية يجعلها كييلة بضمان الأداء اليعال والدتميز

دارية بل لابد أن تتمتع هه  الذيئات المحلية بإدارة الدصالح المحلية الدتميزة لا يكيي لتثقيق اللامركزية الإإلا أن الاعتًاف بهه  
دارة الهاتية بأن تكون مستقلة عن سلطات الإدارة الدركزية في الدولة ولا ق وجود نظام قانوني يسمح لذه  الإذاتية مستقلة عن طري

 نوية لشا يحقق لذا الاستقلال الذيكلي والوظييي والدالي.يكون ذلك إلا بدنثها الشخصية الدع
 ة اللامركزية الإدارية واعتبر البلديةداري الجزائري تبتٌ فكر من الدستور الجزائري لصد أن التنظيم الإ 16وبالرجوع إلى نص الدادة 

تلعب دورا فعالا  ل الدالي، وهو ما يجعلهاستقلاة الدعنوية والايأصغر وحدة، وخلية أساسية وقاعدية في التنظيم الإداري، تتمتع بالشخص
 في تيعيل دعائم الديدقراطية المحلية وتوفتَ متطلبات التنمية المحلية.

سلطة التقرير، وعدم الارتباط بالسلطة الدركزية وينعكس هها الاستقلال في بستع ويلعب الاستقلال الدالي أهمية كبرى في برقيق 
إعدادها من طرف الأمتُ العام للبلدية برت سلطة رئيس البلدية، ثم الدصادقة  بر لستلف مراحلها، بداية منالبلدية بديزانية مستقلة، ع

 عليها من طرف المجلس الدنتخب، وأختَا تنييهها من قبل الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
ة، وذلك تياديا لتبديد الأموال العامة، والعمل إلا أن الاستقلال الدالي للبلدية ليس على مطلقه، إنما بسارس عليه نوع من الرقاب

طية في الأطر والحدود الدسطرة في القوانتُ والتنظيمات، فلابد من برقيق التوازن بتُ الإستقلال الدالي للبلدية تكريسا لدتطلبات الديدقرا
 ارة عن هيئة مشلولة.المحلية، والرقابة الوصائية التي يجب أن لا تتجاوز مستوى معتُ حتى لا تكون البلدية عب

ما مدى تأثير الرقابة الوصائية على استقلالية ميزانية البلدية عبر مختلف ا سبق يدكن طرح الإشكالية التالية: ولش
 المحطات التي تمر بها؟

الدطلب وللإجابة على ذلك قسمت هها الدقال إلى ثلاث مطالب، أتناول في الدطلب الأول مرحلة إعداد ميزانية البلدية، وفي 
 الياني مرحلة التصويت على ميزانية البلدية، وفي الدطلب اليالث تنييه ميزانية البلدية، مع تبيان في كل مطلب مظاهر الرقابة الدمارسة

 على كل مرحلة من طرف السلطة الوصية.
  مرحلة إعداد ميزانية البلدية :  المطلب الأول

الدقصود من عملية إعداد الديزانية هو برضتَها عن طريق وضع تقديرات للنيقات وما يلزمها من إيرادات ولدا كان أساس هه  
 .1لتزام الدقة إلى أقصى حداالعملية التقدير فيجب 

برت إشراف وسلطة  ،يعود إلى الأمتُ العام للبلديةفإنه الدتعلق بالبلدية،  11/10 رقم من القانون 180طبقا لنص الدادة 
يرادات والنيقات السنوية للبلدية عن طريق مشروع الديزانية ، حيث يقوم بتقدير الإ2برضتَ مشروع الديزانية ،رئيس المجلس الشعبي البلدي

 . 3الأولية قبل بدء السنة الدالية، وتعديلها عن طريق الديزانية الإضافية خلال السنة الدالية

                                                           
-2011عية بن مالك لزمد، النظام الدالي للبلديات الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا  دولة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجام - 1

 .23، ص 2012
، ج ر 2016ديسمبر سنة  13 الدتضمن الأحكام الخاصة الدطبقة على الامتُ العام للبلدية، الدؤرخ في 16/320من الدرسوم التنييهي رقم  16الدادة  - 2

 .2016ديسمبر  15الدؤرخة في  73ع: 
 .137علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الذدى للطباعة والنشر والتوزريع، الجزائر، ص  - 3
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دية بدناسبة برضتَ  للميزانية مصالح البلدية، خاصة مصلثة الدالية، كما يدكنه الاستعانة بلجنة ويساعد الأمتُ العام للبل
، ويؤخه بعتُ الاعتبار عند اعداد الديزانية لرموعة من الوثائق الذامة التي يوفرها رئيس المجلس الشعبي 1الاقتصاد والدالية والاستيمار

، ويختلف برضتَ الديزانية الأولية عن 2الدالية للبلدية ضمانا للتقدير الجيد للإيرادات والنيقات البلدي باعتبار  الدسؤول الأول عن الشؤون
، ولدعرفة ذلك قسمت الديزانية الإضافية، كما أن تقدير جانب الإيرادات، يختلف عن تقدير النيقات، فكل منهما يتطلب وثائق خاصة

 يزانية الأولية وفي اليرع الياني الديزانية الإضافية.هها الدطلب إلى فرعتُ أتناول في اليرع الأول الد
: تعرف الديزانية الأولية على أنها الوثيقة الرسمية التي تتضمن لرموع الإيرادات والنيقات للسنة الدالية  لميزانية الأوليةالفرع الأول : ا

 أكتوبر من السنة التي تسبق تنييهها.  31والتي يجب أن برضر قبل 
:  من بتُ أهم الوثائق التي تساعد في إعداد الديزانية الأولية هي البطاقة الجبائية، التي يطلق عليها تسمية  جانب الإيراداتمن أولا: 

( بالنسبة للبلديات مقر الدوائر، تقدم من طرف مديرية الضرائب على 06( بالنسبة للبلديات العادية، والدلثق رقم )02الدلثق رقم )
 تتضمن هه  البطاقة تقدير الضرائب للسنة الدالية الدقبلة. مستوى الولاية، حيث

وتنقسم هه  البطاقة إلى جزئتُ، يحتوى الجزء الأول على تقدير إيرادات الديزانية ذات الطابع الجبائي، الدتميلة في الضرائب 
مامة الدنزلية، الرسم على القيمة الدضافة، الدباشرة وغتَ الدباشرة، ميل الرسم على النشاط الدهتٍ، الرسم على العقارات ورسم نقل الق

 الضريبة الوحيدة الجزافية، الضريبة على الدخل العقاري.
 ،أما الجزء الياني من البطاقة فيتضمن إضافة تقديرات أخرى لإيرادات الديزانية، كرسم الدهابح وحقوق التوقف في الأسواق

 ة بأملاك الدولة.وإيرادات الإستغلال الأخرى بالإضافة إلى إيرادات خاص
التقيد بالتعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية الجماعات المحلية التي يتم إرسالذا إلى أثناء الإعداد يتعتُ على الآمرين بالصرف و 

سبيل الديال ، وعلى بدء إعداد الديزانية الأوليةويل الديزانيات الأولية للبلديات، وذلك قبل جميع البلديات، والتي بردد كيييات برضتَ وبس
، فقد نصت التعليمة على ضرورة إعطاء الديزانية الأولية أهمية في تقدير الايرادات التي يتم برصيلها ، وكها 2018بالنسبة للسنة الدالية 

الأولية تقديرات نيقات التسيتَ لدختلف الدرافق العمومية، وبذنب النيقات غتَ الضرورية، وقد تضمنت التعليمة مصادر بسويل الديزانية 
 :3وتتميل فيما يلي

: تتميل في الدوارد الجبائية الدتوقعة حسب البطاقة الحسابية السابقة الهكر، وكها تقديرات مداخيل  الأموال الذاتية للبلدية .1
الرسوم الأملاك والدمتلكات، وفي حالة تسجيل تأخر في استلام تقديرات الدوارد الجبائية، على البلديات إعادة تسجيل بصية بيانية 

والضرائب المحصلة فعليا خلال السنة الدالية السابقة، وتتم تسوية اليارق بتُ هه  الدبالغ الدسجلة وتقديرات مصالح الضرائب لسنة 
 عن طريق فتح اعتماد مالي مسبق، أو عن طريق الديزانية الإضافية. 2018

من مبلغ معادلة التوزيع بالتساوي التي استيادت  %70: يرخص للبلدية تسجيل بصية بيانية  4 معادلة التوزيع بالتساوي .2
 .2017منها بعنوان السنة الدالية 

                                                           
 .293، ص 2010د. مولود ديدان، أبحاث في الإصلاح الدالي، دار بلقيس، الجزائر،  - 1
دراسة برليلية ونقدية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا  علوم في علوم التسيتَ، جامعة الحاج –الرقابة الدالية على البلدية في الجزائر عبد القادر موفق،  - 2

 .120، ص 2015 -2014لخضر باتنة، السنة الجامعية 
، والتي بردد كيييات إعداد 2017سبتمبر  28الدؤرخة في  978ية رقم التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمران - 3

 ، غتَ منشورة.2018وبسويل الديزانية الاولية للبلديات بعنوان السنة الدالية 
ى أساس الدعدل معادلة التوزيع بالتساوي :  وهي الدنثة التي يدنثها صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية للبلديات، وتعتمد في منثها عل - 4

 الديدغرافي ومعامل الغتٌ، ويدكن لمجلس التوجيه للصندوق الإعتماد على معايتَ أخرى.
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: حيث  2012الإعانة الموجهة للتكفل بالزيادة في الأجور وكذا المناصب المالية الممنوحة لفائدة البلديات سنة   .3
من مبلغ الإعانة الدخصصة للتكيل بالزيادة في الأجور التي استيادت منها البلدية بعنوان  %40يرخص للبلدية تسجيل بصية بيانية 

 .2017السنة الدالية 
من مبلغ  %50: يرخص للبلدية تسجيل بصية بيانية الإعانة المخصصة للتكفل بحراسة المدارس الابتدائية وصيانتها .4

 .2017الإعانة الدخصصة للتكيل بصيانة وحراسة الددارس الإبتدائية التي استيادت منها بعنوان السنة الدالية 
: من أجل ضمان استمرارية بسوين الدطاعم الددرسية بالدواد الغهائية، يرخص الإعانة المخصصة للتكفل بالتغذية المدرسية .5

 اتج عن عملية الضرب للمعايتَ اليلاث حسب كل بلدية:للبلدية تسجيل بصية بيانية الدبلغ الن
 عدد التلاميه الطور الابتدائي الدستيدين من خدمات الدطاعم الددرسية. -أ 
 دج للوجبة بالنسبة لولايات الشمال( 45دج للوجبة بالنسبة للولايات الجنوب، و 55سعر الوجبة ) -ب 
 يوما، ما يعادل فصليتُ دراسيتُ. 90أيام التسيتَ  -ج 

يراعى في تقدير النيقات  ترتيبها بالدادة والدصلثة مع تصنييها بتُ الإجبارية والضرورية  من جانب النفقات : :ثانيا 
والإختيارية، كما يوضع حد لأخه نيقات الذياكل الدمولة من ميزانية الدولة على عاتق ميزانية البلدية، بالإضافة إلى أنه يجب التكيل 

 .1الحيلات العمومية مع الأخه بعتُ الاعتبار قدرات البلديةبصية معقولة بنيقات الأعياد و 
وهها ما تؤكد  التعليمة الوزارية السابقة الهكر، حيث يجب على البلديات خاصة ذات الدخل المحدود التكيل بالنيقات 

ت إجبارية التي تكون غتَ قابلة الإجبارية لاسيما منها الأجور، ويجب على الدستَين المحليتُ ترتيب النيقات كما سبق الهكر إلى نيقا
للمراجعة، والنيقات الضرورية، وتلك الاختيارية القابلة للمراجعة، وذلك لدنح المجلس الدنتخب مساحة ولرال لاختيار وتقدير وترتيب 

 النيقات حسب القدرات الدالية والإمكانيات الدادية الدتاحة لكل بلدية.
 :  2على البلديات تغطيتها ما يلي وعليه بسيل النيقات الإجبارية التي يجب

 من الإيرادات الجبائية للبلدية الدخصصة لصندوق الضمان،  2%   -
 من الإيرادات الجبائية للبلدية الدخصصة للصندوق الولائي لتًقية مبادرات الشبيبة والدمارسات الرياضية، 4% -
 الشبيبة والدمارسات الرياضية،من الإيرادات الجبائية للبلدية )بزصيص خاص( لتًقية مبادرات % 3 -
 ،والاستيمارعلى الأقل من الإيرادات الجبائية للبلدية من قسم التسيتَ ليائدة قسم التجهيز  % 10اقتطاع نسبة قدرها  -
 شهرا من أجور مستخدمي البلدية، بدا فيها الأعباء، 12 -
 مبلغ العلاوات السنوية الدمنوحة للمنتخبتُ المحليتُ، -
 لتسديد رأسمال وفوائد القروض.الدبلغ الإجمالي  -

  الميزانية الإضافيةالفرع الثاني : 
هي وثيقة مالية لدوازنة تقديرات إيرادات ونيقات الديزانية الأولية، أثناء النشاط )نيس السنة الدالية( بدلالة نتائج النشاط 

السابقة التي تظهر في الحساب الإداري، وبرتوي على ، وبعبارة أخرى هي وثيقة تعديلية تتضمن ترحيل بواقي حسابات الديزانية 1السابق
 الإيرادات المحصل عليها والنيقات الدستجدة الغتَ الدقيدة في الديزانية الأولية.

                                                           
 .71، الجزائر، ص 2014عبد الوهاب بن بوضياف، معالم لتسيتَ شؤون البلدية، دار الذدى عتُ مليلة،  - 1
، الدتعلقة بكيييات منح 2017ماي  30الدؤرخة في  05المحلية و وزير الدالية، رقم  التعليمة الوزارية الدشتًكة بتُ الوزير الدكلف بالداخلية والجماعات - 2

 الجبائية للبلدية ليائدة الجمعيات، غتَ منشورة. يراداتالإمن  %3الإعانات التي تيوق 
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وتكون الديزانية الإضافية أكير دقة من الديزانية الأولية لاستنادها على الحساب الإداري للسنة الدنصرمة، بالإضافة إلى أن تنييه 
 الأولية ينتج عنه معرفة الإيرادات الحقيقة التي يدكن أن برصلها البلدية، والنيقات التي عليها صرفها، ويراعى أثناء برضتَ الديزانية الديزانية

الإضافية لرموعة من النقاط الأساسية التي تسطرها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي يجب أن تنعكس وتتًجم في الديزانية 
 .والاستيماروعليه تتم دراسة هه  النقطة عن طريق التطرق إلى قسم التسيتَ، وقسم التجهيز  الإضافية،

 تسجيل التقديرات التالية: 2017للبلديات عند إعداد الديزانية الإضافية بالنسبة للسنة الدالية قسم التسيير : أولا : 
بسيل إيرادات قسم التسيتَ التقديرات التالية: منثة معادلة التوزيع بالتساوي، حيث يتم تقييد اليرق بالنسبة للإيرادات :  -1

، وكها الإيرادات الجبائية والتي تقيد بصية 2017الدمنوح للبلدية نهائيا والدبلغ الدسجل بالديزانية الأولية لسنة  التوزيعبتُ مبلغ معادلة 
 الدعد من طرف مديرية الضرائب للولاية. 06الدسجلة بالدلثق رقم  2017بائية لسنة إجبارية بتقديرات الإيرادات الج

 الأملاك، حيث يجب على المجالس الشعبية البلدية مطالبة بتيمتُ مداخيل والاستغلال الأملاكبالإضافة إلى إيرادات 
،  كما أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية مكليون بتقييد كل الدخصصات والإعانات الدمنوحة لبلديتهم بعد إعداد والاستغلال

 الديزانيات الأولية عن طريق فتح إعتمادات مالية مسبقة أو بالديزانية الإضافية مباشرة، كما يجب عند برضتَ الديزانية الإضافية تطهتَ
منوحة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعلى سبيل الديال الإعانات الخاصة بالدسنتُ، وبزصيصات بواقي الإعانات الدالية الد

 . 2الابتدائيةالخدمة العمومية، الإعانات الدمنوحة لصيانة وترميم الددارس 
الإجبارية كتلة الاجور : أما من جانب النيقات فتقسم ما بتُ إجبارية، ضرورية وكمالية، حيث بسيل النيقات  النفقات  -2

لقسم التسيتَ والاستيمار، مساهمة البلديات في صندوق الولاية لتًقية  الاقتطاعالشهرية والأعباء الدرتبطة بها، تعويضات الدنتخبتُ، 
 .3(%2(، الدساهمة في صندوق الضمان )%4مبادرات الشباب والدمارسة الرياضية )

الوزارة الوصية على ضرورة التقليص من النيقات الضرورية والدتعلقة أساس بدصاريف أما بالنسبة للنيقات الضرورية فقد أكدت 
 التسيتَ العام ومصاريف الأملاك الدنقولة وغتَ الدنقولة، خاصة بالنسبة للبلديات التي تعاني صعوبات في التكيل بالنيقات الإجبارية.

ذات طابع رفاهي والتي لا تضيف لستَ لستلف مصالح  أما فيما يتعلق بالنيقات الكمالية فيجب بذنب تسجيل أي نيقة
 . 4البلدية
: إن نسبة الاقتطاع لنيقات التجهيز والاستيمار يجب أن يراعى فيها الوضعية الدالية الحقيقية للبلدية  قسم التجهيز والإستثمار ثانيا :

من   %10عجز مالي لزتمل، وعليه يجب أن توجه نسبة  وذلك قياسا بددى قدرتها على تغطية نيقاتها الإجبارية والضرورية وبذنبا لكل
إيرادات قسم التسيتَ إلى الدشاريع الدتعلقة بخلق أملاك عقارية بلدية خاصة منتجة للمداخيل، أو صيانة الأملاك الدوجودة الدتدهورة 

 بغرض تيمينها.
التثضتَ، إلا أنها مقيدة بالتعليمات الوزارية  وعليه فإن عملية إعداد ميزانية البلدية ورغم ما تظهر عليه من إستقلالية في

ع الصادرة من وزارة الداخلية التي تسطر الخطوط الكبرى، التي يجب أن تلتزم بها البلدية بدناسبة إعداد الديزانية وهو ما يجعلها لا بست

                                                                                                                                                                                           
 . 93، ص 2007وجيز مراقبة النيقات الإلزامية، وثيقة صادرة عن وزارة الدالية) الدديرية العامة للميزانية(، الدؤرخة في ديسمبر  - 1
ات إعداد ، الدتعلقة بكييي2017أفريل  06الدؤرخة في  425التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رقم  - 2

 .2017الديزانية الإضافية للبلديات لسنة 
الدؤرخة في  09، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، ج ر ع: 2017ديسمبر سنة  26قرار وزاري مشتًك مؤرخ في  - 3

 .2018فبراير  11
 السالية الهكر. 425التعليمة الوزارية رقم  - 4
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ب الدقدمة من طرف الوزارة الوصية دون باستقلال فعلي وحقيقي، فما على رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمتُ العام إلا إسقاط النس
 تعديل بالزيادة أو النقصان.

 : مرحلة التصويت على ميزانية البلدية  المطلب الثاني
بعد أن يتم برضتَ مشروع ميزانية البلدية من طرف الأمتُ العام، يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي طرح مشروع الديزانية على 

 31للتصويت عليه، و يلتزم المجلس الشعبي البلدي التصويت على الديزانية الأولية قبل  –الشعبي البلدي المجلس  –الذيئة التداولية 
يونيو  15أكتوبر من السنة الدالية التي تسبق تنييه الديزانية الدطروحة للتصويت، أما الديزانية الإضافية فيثدد تاريخ التصويت عليها قبل 

 .1امن السنة الدالية التي تنيه فيه
وباعتبار أن المجلس الشعبي البلدي هو الذيئة التداولية في البلدية، فإن جميع أعماله وقراراته ومنها التصويت على مشروع الديزانية 

، كما يجب أن تكون الدداولات باللغة 3، والتي يشتًط فيها أن تكون علانية وهو ما ييبت دعائم الشيافية2تكون عن طريق " الدداولة" 
، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات الدشاركة الحاضرة أو الدميلتُ عند 4العربية، وتشمل لرموعة من البيانات الضرورية

، وفي هها الإطار يتم التصويت على الاعتمادات بابا ومادة مادة على إمكانية إجراء برويل من باب إلى باب آخر داخل 5التصويت
 ذلك عن طريق مداولة.نيس القسم ويكون 

كما لرئيس المجلس الشعبي البلدي الحق في إصدار قرار يتضمن برويلات من مادة إلى الدادة داخل نيس الباب على أن يخطر 
المجلس الشعبي البلدي في أول دورة تنعقد بعد اصدار قرار التثويل، إلا أنه يستيتٌ من التثويلات الاعتمادات الدقيدة بتخصيص 

 .6خاص
در الإشارة أنه هناك حالات إستينائية قد تواجه عملية الدصادقة على الديزانية من طرف المجلس البلدي والتي تؤدي لعدم  وبذ

، فإنه يستمر العمل 7التصويت عليها وضبطها نهائيا بسبب خلافات حزبية أو سثب اليقة من رئيسها أو غتَها من الأسباب
في السنة الدالية السابقة إلى غاية الدصادقة على الديزانية الدتأخرة، وذلك في حدود جزء من إثتٍ عشر بالايرادات والنيقات العادية الدقيدة 

                                                           
 .145، ص 2010لدالية العامة، دار الخلدونية، طبعة دنيدني يحي، ا - 1
 .03/07/2011الدؤرخة في  37، ج ر ع : 2011يونيو سنة  22الدتضمن قانون البلدية، الدؤرخ في  11/10من القانون رقم  181الدادة  -
 تعرف الدداولة على أنها : - 2

«  Les délibérations : les réunions du conseil, qui peuvent comporter des questions oral posées par le 

conseilles sur les affaires de la commune, aboutissent normalement à des délibérations, votées a majorité 

des suffrages exprimés, qui constituent soit des décisions possédant tous les caractères juridiques de l’acte 

administratif unilatéral, soit des avis que le conseil est fréquemment appelé a donner en application des 

texte ou sur une autorités de l’Etat, soit des vœux, qu’il émet de sa propre initiative » 

Voir : Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit Administratif, 18 
édition

,  Dalloz , 2000, Paris, page 372. 
 .139د. عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، ص  - 3
 الدتعلق بالبلدية، الدرجع السابق. 11/10من القانون  53الدادة  - 4

 05، ج ر ع: 2013مارس  17جي للمجلس الشعبي البلدي، الدؤرخ في ، الدتعلق بالنظام الداخلي النموذ13/105من الدرسوم التنييهي رقم  28الدادة 
 .2013مارس  17الدؤرخة في 

 الدتعلق بالبلدية، الدرجع السابق. 11/10من  القانون  54الدادة  - 5
 من نيس القانون. 182الدادة  - 6
 .123عبد القادر موفق، الدرجع السابق، ص  - 7
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، وقد قسمت هها الدطلب إلى فرعتُ أتناول في اليرع الأول الدصادقة، وفي 1( في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة الدالية السابقة12)
 فرع ثاني الحلول الدالي.

 المصادقة الفرع الأول : 
إلا أن مداولة المجلس الشعبي الدتضمنة ميزانية البلدية لا تكون نافهة إلا بعد الدصادقة عليها من طرف السلطة الوصية، حيث 
تعرف الدصادقة على أنها : " الإجراء اللاحق على قيام المجلس المحلي بالعمل، بحيث يجوز للجهة الوصية بدقتضا  أن تقرر بأن عملا 

ر من جهة إدارية لامركزية يدكن أن يوضع موضع التنييه، على أساس أن لا يخالف قاعدة قانونية، ولا يدس بالدصلثة معينا صاد
 . 2العمومية " 

الدتعلق بالبلدية على أن الدداولات الدتعلقة بالديزانيات والحسابات لا  10-11من القانون  57وفي هها الصدد تنص الدادة 
( 30بعد موافقة الوالي عليها، حيث تودع الدداولة الدتضمنة مشروع الديزانية لدى الولاية، وللوالي مدة ثلاثتُ )تكون قابلة للتنييه إلا 

ا يوما للمصادقة الصريحة على الدداولة، وفي حالة عدم إعلان الوالي قرار  خلال الدهلة الدمنوحة له تصبح الدداولة نافهة ومنتجة لآثاره
ادق عليها من طرف الذيئة الوصية، وبهلك حيظ الدشرع الجزائري مكانة المجلس الشعبي البلدي وفصل في القانونية كما لو كانت مص

 مصتَ الدداولة بعد بذاوز الددة القانونية.
على عدم إمكانية الدصادقة على الديزانية إذا لم تكن متوازنة أو تدرج ضمنها  10-11من القانون  183وتضيف الدادة 

ة، وعلى الوالي إرجاعها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفقة بدلاحظاته، على أن يخضعها هها الأختَ لدداولة ثانية النيقات الإجباري
في ظرف عشرة أيام، وفي حالة إعادة التصويت على الديزانية دون الأخه بعتُ الاعتبار ملاحظات الوالي، يتم اعهار المجلس، ولذها 

 يزانية، وفي حالة عدم التصويت عليها يتم ضبطها تلقائيا من طرف السلطة الوصية الدتميلة في الوالي.أيام لضبط الد 08الأختَ مهلة 
يدكن للوالي و برت سلطته أن ييوض رئيس الدائرة أن يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية الدتضمنة الديزانيات 

 .3في البلديات التابعة للدائرة نيسها والحسابات الخاصة بالبلديات والذيئات البلدية الدشتًكة
ومن هنا يبدو جليا تدخل الذيئة الوصائية  في هه  الدرحلة بحيث لا يكيي التصويت على الديزانية من طرف المجلس الشعبي 

 الدالي.البلدي، فلابد من تدخل الوالي والدوافقة عليها عن طريق الدصادقة، وقد يههب أبعد من ذلك عن طريق ما يسمى بالحلول 
  الحلول الماليالفرع الثاني: 

الدتعارف عليه أن الحلول خاصية من الخصائص الأساسية التي بسيز السلطة الرئاسية، إلا أنه يدكن أن تكون في نظام الوصاية، 
ة لتنييه بعض التزاماتها والدقصود بالحلول هو : " قيام الجهة الوصية بدقتضى سلطاتها الاستينائية المحددة قانونا مقام الجهة اللامركزي

 . 4القانونية التي لم تقم بها بقصد أو بعجز أو باهمال أو لعدم احتًام مبدأ الدشروعية والدصلثة العامة" 
بدجموعة من القيود والضمانات المحددة بدقة،  إحاطتهونظرا لخطورة هها الإجراء باعتبار  خرق لدبدأ استقلالية البلدية فقد تم 

عن طريق إدراج الحالات التي يدكن للوالي الحلول لزل المجلس الشعبي البلدي على سبيل الحصر ضمن نص قانوني صريح ، وكها 
 .إتباعهاالإجراءات الواجب 

                                                           
 لدتعلق بالبلدية.ا 11/10من القانون  185الدادة  - 1
 .114، ص 2008النشاط الإداري(، الطبعة الأولى، الأردن،  -د.حمدي قبيلات، ماهية القانون الإداري )التنظيم الإداري - 2
 48:  ، ج ر ع1994يوليو  23الهي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، الدؤرخ في  94/215من الدرسوم التنييهي رقم  10الدادة  - 3

 .1994يوليو  23الدؤرخة في 
 .175، ص 1985بكر قباني، الرقابة الإدارية، دار النهضة العربية،  - 4
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الي ملزم بالدصادقة على ميزانية البلدية الدتعلق بالبلدية، على أن الو  11/10من القانون  102وفي هها الإطار تنص الدادة 
وتنييهها وذلك في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدية يحول دون التصويت على الديزانية، حيث يقوم الوالي باستدعاء المجلس 

ية، للمصادقة على الديزانية، الشعبي البلدي في دورة غتَ عادية بعد انقضاء الأجل القانوني للمصادقة على الديزانية في الظروف العاد
ويكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في هه  الحالة كأي عضو من أعضاء المجلس التداولي، وفي حالة عدم التوصل إلى الدصادقة على 

 .1الديزانية يضبطها الوالي نهائيا
ود  رغم أنه لا يعدمه من الناحية وعليه يعتبر الحلول من أخطر الوسائل التي تقيد المجلس الشعبي البلدي بل تتجاوز وج

 القانونية، إلا أنه من الناحية اليعلية والتطبيقية يصبح المجلس الشعبي البلدي عبارة عن لرلس صوري هيكل دون روح.
 : تنفيذ ميزانية البلدية  المطلب الثالث

عليها من طرف الوالي، تنيه الديزانية من  بعد أن يتم التصويت على ميزانية البلدية من طرف المجلس الشعبي البلدي، والدصادقة
كل   3و أمتُ خزينة البلدية باعتبار  المحاسب العمومي 2طرف أعوان التنييه، وهما رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتبار  الآمر بالصرف

ية، وفي اليرع الياني  تدخل حسب اختصاصه، وقد قسمت هها الدطلب إلى فرعتُ أتطرق في اليرع الأول إلى مراحل تنييه ميزانية البلد
 السلطة الوصية في عملية التنييه.

 مراحل تنفيذ ميزانية البلدية  الفرع الأول :
إن تنييه ميزانية البلدية يعتمد على عمليتتُ أساسيتتُ وهما برصيل الإيرادات وصرف النيقات، ويكون ذلك طبقا لقواعد  

 والجماعات المحلية. المحاسبة العمومية الدطبقة على ميزانية الدولة
 يتم برصيل الإيرادات عن طريق ثلاث مراحل أساسية وهي على التًتيب كما يلي :بالنسبة لتحصيل الإيرادات : أولا : 

 هو الإجراء الهي يتم بدوجبه تكريس حق الدائن العمومي، الإثبات :   .1
دين ليائدة البلدية والأمر بتثصيلها، حيث يصدر : هي إجراء يتم برديد الدبلغ الصثيح للديون الواقعة على الد التصفية  .2

رئيس المجلس الشعبي البلدي سندات التثصيل، وفي هها الإطار يقوم بإعداد جداول الرسوم والتوزيعات اليرعية وكشوف الخدمات 
 . 4الدوجهة لأمتُ خزينة البلدية قصد برصيلها، وهه  العملية هي عملية إدارية بحتة

لهي يتم بدوجبه اثبات نشوء الدين، وهي عملية لزاسبية يقوم بها المحاسب العمومي، وعليه قبل : الاجراء ا التحصيل .3
التكيل بسندات التثصيل أن يتأكد من الآمر بالصرف مرخص له ذلك، ويقوم المحاسب العمومي بدراقبة صثة إلغاء السندات، 

 . 5الإيرادات والتسويات وكها عناصر الخصم التي يتوفر عليها
 ع عمليات أساسية وهي على التوالي:: يتم الصرف عن طريق أرب بالنسبة لصرف النفقاتيا : ثان
: وهو اثبات نشوء الدين، وينقسم إلى الالتزام القانوني والالتزام المحاسبي، فالالتزام القانوني هو أن ينشأ التزام عن الالتزام  .1

. أما الالتزام المحاسبي فهو 6يوضيه، كما قد ينشأ عن عمل غتَ إداريعمل إداري صادر من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد م
 ة.عملية بزصيص الاعتمادات الدالية الكافية من أجل التكيل بالالتزام القانوني، ولا يدكن بذاوز الاعتمادات الدالية الدرصودة بالديزاني
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 للنيقات العمومية . : التثقيق على أساس الوثائق الحسابية وبرديد الدبلغ الصثيح التصفية .2
 الهي يأمر بدوجبه دفع النيقات العمومية. الإجراء:  الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات .3
الدين العمومية، وعلى المحاسب العمومي قبل صرف النيقة أن يتأكد ويتثقق  إبراء: الإجراء الهي يتم بدوجبه الدفع  .4

 الدتعلق بالمحاسبة العمومية والدتميلة فيما يلي: 90/21من القانون  36من لرموعة من العناصر والبيانات والتي تضمنتها الدادة 
 مطابقة العملية للقوانتُ والأنظمة الدعمول بها، -أ 
 قة،شرعية عملية تصيية الني -ب 
 توفر الاعتمادات، -ج 
 أن الديون لم تسقط أجالذا أو أنها لزل معارضة -د 
 الطابع الإبرائي للدفع، -ه 
 تأشتَات عمليات الدراقبة التي نصت عليها القوانتُ والتنظيمات الدعمول بها، -و 
 الصثة القانونية للمكسب الإبرائي. -ز 

  ةتدخل السلطة الوصية في عملية تنفيذ ميزانية البلديالفرع الثاني : 
من  184لا يتوقف دور الوالي الرقابي في عملية التصويت ، وإنما يتعدا  إلى مرحلة تنييه ميزانية البلدية، وذلك ما أقرته الدادة 

التصثيثية والضرورية، وذلك في حالة حدوث عجز أثناء  الإجراءاتالدتعلق بالبلدية، حيث أن الوالي يتدخل بابزاذ  11/10القانون 
البلدية، ولم يتخه المجلس الشعبي البلدي جميع التدابتَ اللازمة لامتصاصه وضمان توازن الديزانية الإضافية، فالوالي يحل لزل تنييه ميزانية 

 المجلس الشعبي البلدي ويأذن بامتصاص العجز على سنتتُ ماليتتُ أو أكير.
لس الشعبي البلدي عن ابزاذ قرارات فرض عليه كما يتدخل الوالي في تنييه ميزانية البلدية، وذلك بدناسبة امتناع رئيس المج

وعليه فإن جميع القرارات الواجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ابزاذها باعتبار  آمر بالصرف،  ،1إصدارهاالقانون والتنظيمات 
تدخل ضمن أحكام هه  الدادة باعتبار أن الدشرع الجزائري لم يدرج أنواع القرارات لا على سبيل الحصر ولا على سبيل الديال، إلا أنه 

الدتعلق بالبلدية، فقد منح الدشرع الوالي سلطة حلول الوالي لزل رئيس المجلس  11/10من القانون  203وبالرجوع إلى نص الدادة 
الشعبي البلدي وذلك في حالة ما إذا رفض هها الأختَ القيام بإعداد حوالة قصد تغطية نيقة إجبارية أو إصدار سند برصيل، وذلك 

هه  السندات، كما لم بسنح الدادة لرئيس المجلس  إصدارلدي عن طريق قرار، ولم تشر الدادة إلى أسباب رفض رئيس المجلس الشعبي الب
الشعبي البلدي آجال لاستدراك الوضع، وهو ما يجعلها آلية جد خطتَة في يد السلطة الوصية، كما تعتبر خرقا لدبدأ استقلالية البلدية 

 باعتبارها تعكس رغبة الشعب وإرادته.
 خاتمة :

لبنة من لبنات التنظيم الإداري الجزائري، وبسيل إحدى هيئات اللامركزية الإدارية، التي أن البلدية  لشا سبقيدكن استخلاصه  ما
الوظييي  الاستقلالا يجعلها تكرس مبادئ الديدقراطية المحلية، التي تستند على أساس لشالدالي،  والاستقلالتتمتع بالشخصية الدعنوية 

والذيكلي والعمل بداءة وبكل حرية عن السلطة الدركزية، حيث يجب أن ينعكس هها الاستقلال على ماليتها المحلية، خاصة فيما يتعلق 
 رئيسها، ثم الدصادقة والتصويت عليها إشرافلدية برت للببالدراحل التي بسر بها ميزانية البلدية بداية من برضتَها من طرف الأمتُ العام 

، هه  الأختَة التي تبقى مرتبطة بالسلطة الوصيةإلا أن ميزانية البلدية وعبر لستلف لزطاتها من طرف هيئة الدداولة، وصولا إلى تنييهها، 
السلطة الوصية عدة آليات للرقابة، كان بالإمكان ترك المجال للمجلس الشعبي  خول القانونترسم لذا حدود لا يدكن بذاوزها، كما 
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عتبار  هيئة منتخبة من طرف الشعب ليرض رقابته على ميزانية البلدية، أو عن طريق استثداث مؤسسات وهيئات مالية البلدي با
 في المجال الدالي والتخطيط ليرض رقابتها. والاختصاصتتسم بالاستقلال 
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